
 الجزائــر - مع دخول القوى المنخرطة 
في المســـار الانتخابي فـــي الجزائر في 
ســـباق مع الزمن تحســـبا لخوض غمار 
الانتخابـــات التشـــريعية المقـــررة فـــي 
الثاني عشـــر يونيو المقبـــل بدأت دائرة 
المقاطعة تتوســـع تدريجيـــا، الأمر الذي 
يعيد ســـيناريو الاستحقاقات الانتخابية 
الســـابقة للأذهـــان ويطرح مبكـــرا مدى 
شـــرعية المؤسسات التي ســـتنبثق عن 
الانتخابـــات المذكـــورة وجدواهـــا فـــي 
حلحلة الأزمـــة السياســـية التي تتخبط 

فيها البلاد منذ أكثر من عامين.
وألمـــح رئيـــس حـــزب التجمـــع من 
أجـــل الثقافـــة والديمقراطيـــة المعارض 
محســـن بلعباس إلى عـــدم خوض حزبه 
للانتخابـــات التشـــريعية المبكـــرة وبرر 
ذلـــك بـ“المناخ السياســـي غيـــر الملائم 
وعدم اســـتعداد الســـلطة للتجـــاوب مع 
المطالـــب الشـــرعية المعبـــر عنها طيلة 
أكثر من عامين مـــن احتجاجات الحراك 

الشعبي“. 

وذكـــر محســـن بلعبـــاس فـــي كلمته 
الافتتاحيـــة لأشـــغال المجلـــس الوطني 
للحزب بأن ”الرغبة في إعادة بناء الدولة 
والمجتمـــع اليـــوم على أنقـــاض النظام 
القديم لا يمكن أن تحظى بتأييد المواطن 
لجزائـــر  مرادفـــة  تكـــون  أن  يمكـــن  ولا 

جديدة“.
”ضـــرورة  علـــى  المتحـــدث  وشـــدد 
الحوار السياســـي الشـــامل لبناء توافق 
والتفـــاؤل  الثقـــة  وغـــرس  ديمقراطـــي، 
الحيـــاة  فـــي  السياســـي  والتجديـــد 
المؤسســـاتية، وأن هـــذا الحـــوار يجب 
أن يتم تنظيمه وتأطيره بطريقة تســـمح 
فـــي  بالمســـاهمة  المشـــاركين  لجميـــع 
صياغة خارطة طريق للخروج من الأزمة 

ويجـــب أن يوافـــق عليهـــا ويحترمهـــا 
الجميع“.

وجـــاءت رســـائل الحزب فـــي أعقاب 
للانتخابـــات  مقاطـــع  موقـــف  صـــدور 
المذكورة من طرف حزب العمال اليساري، 
وهما الحزبـــان المنضويـــان تحت لواء 
تكتـــل البديـــل الديمقراطـــي المعـــارض 
لتتأكـــد بذلك دلالات الحضور المســـتمر 
للتجمـــع من أجل الثقافـــة والديمقراطية 
في فعاليات الحراك الشعبي منذ انطلاقه 

في الثاني والعشرين من فبراير 2019.
وعـــرج بلعباس في كلمتـــه على أبرز 
المحطات التي قطعها حزبه منذ انتخابه 
علـــى رأســـه فـــي 2012 خلفا للمؤســـس 
ســـعيد ســـعدي، معلنا عدم ترشـــحه في 
المؤتمر السادس لحزبه، وعرض مختلف 
المبـــادرات التي قدمها حزبـــه منذ 2012 
وصـــولا إلـــى التحالفات السياســـية في 
عـــام  الديمقراطـــي  الانتقـــال  تنســـيقية 
2014، ثـــم البديل الديمقراطـــي في 2019 

ومشاركته في حراك 22 فبراير.
وكانـــت الســـلطة المســـتقلة لتنظيم 
الانتخابات قد كشفت عن سحب 39 حزبا 
سياســـيا لوثائـــق الترشـــح للانتخابات 
المذكورة، ويبقى الرقم مرشحا للارتفاع 
خـــلال الأيـــام المقبلـــة، غيـــر أن هاجس 
المقاطعـــة والعـــزوف يبقـــى يخيم على 
الاســـتحقاق الانتخابـــي المبكـــر بكل ما 

يمثله من دلالات سياسية تخدش شرعية 
المؤسسات التي ستنبثق عنه.

وتأتـــي المؤشـــرات الجديـــدة رغـــم 
الرئيـــس  قدمهـــا  التـــي  التطمينـــات 
عبدالمجيد تبون من أجل ضمان ”شفافية 
ونزاهة الاســـتحقاق“ وقطع الطريق على 
السياسية  والممارسات  السياسي  المال 
الموروثـــة عـــن العهد الســـابق، وهو ما 
جســـده فـــي تمريـــر قانـــون الانتخابات 
الجديـــد بمرســـوم رئاســـي بعـــد حـــل 
المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى 

للبرلمان).
ويبدو أن تيـــار المقاطعـــة المدعوم 
ببعـــض قـــوى المعارضـــة الراديكاليـــة 
ســـيتعزز بموقـــف شـــعبي تجلـــى مـــن 
خلال الشـــعارات الرافضـــة للانتخابات 
التـــي رددت فـــي المســـيرات الشـــعبية 
التـــي عرفتهـــا العاصمة وعديـــد المدن 
حيـــث  الماضـــي،  الجمعـــة  والولايـــات 
ســـاد إجماع حـــول وصـــف الانتخابات 

بـ“المسرحية“.
وردد الآلاف مـــن الجزائريين الجمعة 
النيابية  للانتخابـــات  رافضة  شـــعارات 
المبكرة كونها ”ذر للرمـــاد في العيون“، 
المشـــكلة  وأن  ”مســـرحية  واعتبروهـــا 
تكمـــن فـــي الشـــرعية“، في إشـــارة الى 
أفرزهـــا  التـــي  للمؤسســـات  رفضهـــم 
المسار السياســـي للسلطة الجديدة وما 

يترتـــب عنها مـــن إجـــراءات وتدابير أو 
مؤسسات تســـتهدف فرض الأمر الواقع 
كمـــا حـــدث مـــع الانتخابات الرئاســـية 
المنتظمة في ديســـمبر 2019، والاستفتاء 
الشـــعبي علـــى الدســـتور الجديد حيث 
لـــم تتعد نســـبة المشـــاركة فـــي الأولى 
ســـقف 40 في المئـــة، و23 فـــي المئة في 

الثانية.
المعارض  السياسي  الناشط  وصرح 
الديمقراطـــي  الاتحـــاد  حـــزب  ورئيـــس 
الاجتماعـــي (غيـــر معتمد) كريـــم طابو، 
بـــأن ”جميـــع القـــوى السياســـية أمـــام 
منعـــرج حاســـم وتاريخي، فهـــي مخيرة 
بيـــن الاصطفاف في خندق الســـلطة غير 
الشـــرعية، وبين الاصطفـــاف في خندق 
الشعب الباحث عن دولة القانون والحريات 

والديمقراطية“.
وساد إجماع في المسيرات الشعبية 
في الجمعة الـ109 من عمر الحراك الشعبي 
علـــى أن ”الانتخابـــات لـــن تحـــل الأزمة 
السياســـية، وأن الأولويـــة هي لإرســـاء 
قواعد جمهوريـــة حقيقية جديدة بالقطع 
الكلي مع العهد الســـابق، ثم الذهاب إلى 
محطات سياسية تكرس الإرادة الحقيقية 
للجزائريين“، لكن أنصار الســـلطة يرون 
أن ”الانتخابات التشـــريعية هي المحطة 
الســـلس  التغييـــر  لإحـــداث  المناســـبة 

والشرعي“.

 تونــس - أعلنت الحكومة التونســـية 
أخيـــرا حصيلـــة رســـمية لضحايا ثورة 
يناير 2011 بلغت 129 قتيلا و634 جريحا، 
في خطوة وصفتها هيئة مســـتقلة بأنّها 

”إشارة قوية“ إلى 
التحوّل الديمقراطي 

في البلد العربي 
الذي يشهد أزمات 
متصاعدة دون أن 

يقوض ذلك الانتقال 
الديمقراطي.
ونُشرت 

الحصيلة التي كانت 
أُسر الضحايا 

تطالب بها منذ 
فترة طويلة 

مساء الجمعة 
عشية الذكرى 

الخامسة 
والستين 
لاستقلال 

تونس عن 
الاستعمار 

الفرنسي في 
العام 1956.
واعتبر 
عبدالرزاق 

الكيلاني رئيس 
العامـــة  الهيئـــة 

لشهداء وجرحى الثّورة الإعلان ”اعترافا 
مـــن الدولـــة بتضحيات النـــاس من أجل 
إســـقاط دكتاتورية“ الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي.
وصـــرّح الكيلاني بـــأنّ المرحلة 
التاليـــة هـــي تعويـــض الضحايـــا 

وعائلاتهم.
وتمهد هذه الخطوة أيضا 
لطعون إدارية لحوالى 1500 
شخص يعتبرون أنفسهم 
مستبعدين خطأ من القائمة. وكان 
تقرير 
أولي 
في 2012 
أشار 
إلى مقتل 
338 شخصا 
وجرح 2147 

آخرين.
لكن سفيان 
الفرحاني المتحدث 
باسم جمعية ”الأوفياء“ 
الذي فقد شقيقه في أحداث 
الثورة رأى أن ”هذه 
القائمة لا معنى 
لها لأنها ليست 
نتيجة تحقيقات 
أو محاكمات تسمح 
بكشف الملابسات“، 

معتبـــرا أن ”نشـــرها يهدف إلـــى تهدئة 
التوتر الاجتماعي ولا ينصف الضحايا“.
وتشـــمل الحصيلة الرسمية الأخيرة 
للحكومة  المناهضة  الاحتجاجـــات  فترة 
التي شـــهدت اشـــتباكات مع قوات الأمن 
بيـــن 17 ديســـمبر 2010 و14 ينايـــر 2011 
حين غادر البلاد بن علي إلى السعودية. 
وكانـــت اللجنـــة التونســـية العليـــا 
لحقوق الإنسان نشرتها في أكتوبر 2019.
وتعكـــس المماطلـــة فـــي نشـــر هذه 
القائمـــة في الجريدة الرســـمية مشـــاكل 
المرحلة الانتقالية، فلعدة سنوات أعاقت 
عودة شخصيات مقربة من النظام القديم 
إلى السلطة والعديد من المطبات الأخرى 

عمل العدالة والمصالحة.
وبـــدأت العشـــرات مـــن المحاكمات 
لانتهاكات ارتكبت فـــي عهد الدكتاتورية 
منـــذ 2018 أمام محاكـــم خاصة كجزء من 
العدالة الانتقالية، بما في ذلك العديد من 
المحاكمات المتعلقة بقتل متظاهرين في 

.2011
لكن الســـلطات عرقلـــت الوصول إلى 
الأرشـــيف أو المتهميـــن ولـــم يصدر أي 

حكم حتى الآن.
وقرر معتصمون مـــن جرحى الثورة 
تعليـــق الاعتصـــام الســـبت مـــع إصدار 
الحكومـــة القائمـــة الرســـمية لضحايـــا 
الثورة في الجريدة الرسمية بعد سنوات 

من الانتظار.

وكان العشـــرات مـــن الجرحـــى مـــن 
بينهـــم مقعدون ومـــن فقـــدوا أطرافا قد 
دخلوا في اعتصـــام بمقر ”الهيئة العامة 
الثـــورة  وجرحـــى  وشـــهداء  لمقاومـــي 
منـــذ ديســـمبر  والعمليـــات الإرهابيـــة“ 
الماضي من أجـــل الضغط على الحكومة 
بهدف نشـــر القائمة التي تأخر تحديدها 

منذ 2011.

وقـــال عمر العيدودي أحـــد الجرحى 
الذين وردت أســـماؤهم في القائمة ”قمنا 
بتعليق الاعتصام وســـلمنا المقر للهيئة 
ولكننـــا أنذرنا الحكومـــة وأمهلناها مدة 
واضحـــة  قـــرارات  لإصـــدار  أســـبوعين 

ومحددة زمنيا“.
يحمـــل  الـــذي  العيـــدودي  وتابـــع 
أضـــرارا فـــي ذراعه اليمنـــى تحت وطأة 
الضرب من قبل الشـــرطة خـــلال أحداث 
بطاقـــات  بمنحنـــا  ”نطالـــب  الثـــورة 
العـــلاج ومواعيد محددة لاســـتلام باقي 
الحقـــوق، أو أننا ســـنضطر للعودة إلى 

الاعتصام“.
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 الرباط - رفض المغرب بشـــدة السبت 
معاكســـة اختصاصـــات الأمـــم المتحدة 
فـــي ملـــف الصحـــراء المغربيـــة بعدما 
ضغط خصومه، بقيادة الجزائر وجنوب 
أفريقيـــا، علـــى مجلـــس الســـلم والأمن 
الأفريقـــي مـــن أجـــل توجيه القـــرارات 
الأفريقية نحو خلق مســـار مواز للمسار 
الأممي بشـــأن النزاع حول الصحراء بما 

يخدم جبهة البوليساريو الانفصالية.
والأمـــن  الســـلم  مجلـــس  وأصـــدر 
الأفريقـــي الذي حضرتـــه غالبية وزرائه 
بيانـــا ختاميـــا بشـــأن القـــرارات التي 
اعتمدهـــا في دورتـــه المنعقـــدة بتاريخ 
9 مـــارس الجـــاري حول تطـــورات ملف 
ضغـــوط  تحـــت  المغربيـــة،  الصحـــراء 

مارستها الجزائر وجنوب أفريقيا.
ودعا ذلك البيـــان إلى تعيين مبعوث 
أفريقـــي للصحـــراء المغربيـــة، وهو ما 

رفضته الرباط بشدة.
وفي ندوة صحافيـــة عقب مباحثات 
أجراهـــا مـــع وزيـــر الخارجيـــة الغيني 
إبراهيـــم خليل كابا، الجمعـــة، أكد وزير 
الخارجيـــة المغربي ناصـــر بوريطة أن 
الأمر يتعلق بـ“حدث غير ذي شأن“، كون 
”البـــلاغ هو ثمـــرة منـــاورات وخروقات 

شابت مسطرة المصادقة“.
وأشـــار المســـؤول المغربي إلى أن 
اجتماع مجلـــس السلم والأمن الأفريقي 
انعقـــد في التاســـع مـــن مـــارس، بينما 
صـــدرت هـــذه الوثيقـــة يـــوم الــــ19 من 
الشـــهر ذاته، ما يثير العديد من علامات 
الاســـتفهام بخصوص ســـياقه وأهدافه 
ودوافعـــه الخفيـــة، مبرزا أن النقاشـــات 
أظهرت أن القارة الأفريقية تتبنى موقفا 
واضحـــا هو دعم الجهـــود الأممية بغية 

إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.
ويرى مراقبـــون أن الربـــاط نجحت 
في إفشال المحاولات الرامية إلى إجبار 
الاتحـــاد الأفريقـــي علـــى قيـــادة جهود 
موازية لجهـــود المنتظم الأممي بشـــأن 

ملف الصحراء.
واعتبر الخبير فـــي القانون الدولي 
ونزاع الصحراء صبري الحو في تصريح 
لـ“العرب“ أن ”قرار قمة نواكشـــوط يؤكد 
بلا أدنى شـــك خـــروج ملـــف الصحراء 
المغربيـــة من بين يـــدي موظفي الاتحاد 
الأفريقي بمن فيهم رؤســـاء بقية اللجان 

ومجلس السلم والأمن الأفريقي“.
واســـتمع مجلس الســـلم والأمن إلى 
”مبعـــوث الاتحـــاد الأفريقـــي الخـــاص 
جواكيم  الأســـبق  الرئيـــس  للصحـــراء، 
الـــذي كان الاتحاد  البيرتو تشـــيصانو“ 
عينه في عـــام 2014 عندمـــا كان المغرب 
غائبا عـــن الاتحاد ورفضه آنـــذاك نظرا 
لمواقفـــه المؤيدة لجبهة البوليســـاريو 

الانفصالية.
ويدافـــع المغـــرب عـــن موقفـــه بأن 
الحل السياســـي للنـــزاع الإقليمي حول 
الصحـــراء المغربية يعتبـــر اختصاصا 
حصريـــا لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة، ولا 
يملك الاتحاد الأفريقي أي ســـند قانوني 
أو أســـاس سياسي أو شـــرعية معنوية 
للتدخـــل في هـــذا الملف، بأي شـــكل من 

الأشكال.
وأوضـــح ناصر بوريطـــة أنه ”خلال 
هذه الأيام العشرة عبرت أغلبية المجلس 
عـــن رفضها لخلاصات المجلس بشـــكل 
كتابـــي، يبدو أنه تم فـــرض الأمر الواقع 
وتم تعديل النص“، لافتا إلى أن المغرب 
يواصل عمله داخل الاتحاد الأفريقي في 

إطار القرار 693 للاتحاد.
وعبـــر المغرب عـــن ارتياحـــه لكون 
غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم 
والأمن ومفوضية الاتحاد الأفريقي ظلت 
متمسكة بالشرعية والمشروعية، ودافعت 

فـــي قمة مجلس الســـلم والأمن الأفريقي 
في 9 مارس الجاري عن صلاحية وأهمية 
القـــرار 693 للاتحـــاد، باعتبـــاره الإطار 
الوحيد فـــي الاتحاد الأفريقـــي لمتابعة 

قضية الصحراء المغربية.
وتـــم اعتماد قـــرار الجمعيـــة العامة 
للاتحـــاد الأفريقـــي رقـــم 693 فـــي القمة 
الحاديـــة والثلاثيـــن للاتحـــاد المنعقدة 
في يوليو 2018 بالعاصمـــة الموريتانية 
نواكشـــوط، حيث شـــدد علـــى دعم عمل 
حـــل  إيجـــاد  علـــى  الأممـــي  المنتظـــم 
سياســـي مقبول من قبل جميع الأطراف 
لهـــذا النـــزاع الإقليمـــي باعتبـــار الأمم 
المتحدة إطـــارا للبحث عن حـــل للنزاع 
الصحـــراء  حـــول  المفتعـــل  الإقليمـــي 

المغربية.
أن  المغربية  الدبلوماســـية  وأكـــدت 
القرار يضع قضية الصحـــراء المغربية 
في إطارها المناســـب المتمثل في الأمم 
المتحـــدة، ويمكّـــن بالتالـــي مـــن تنقية 
أجـــواء الاشـــتغال بالاتحـــاد الأفريقـــي 
وتحصين الاتحـــاد أمام أي محاولة غير 
ملائمة للانحراف به عن مســـار الوحدة 

والاندماج.

وعلى المســـتوى الأممي قال عبدالله 
بوتدغـــارت نائـــب الممثـــل الدائـــم في 
البعثـــة المغربيـــة الدائمـــة بجنيف إن 
”الوفد الجزائـــري، الوحيد والمعزول في 
هجومه على المغرب، يعبر عن سوء فهم 
تـــام، أو على الأقل قـــراءة متحيزة لمبدأ 
تقريـــر المصير، مدفوعـــا برغبة مرضية 
وبحالة من الإنكار والتناقضات الوهمية 

لمعاكسة مصالح المغرب“.
وأكـــد الخبيـــر المغربـــي فـــي نزاع 
الصحـــراء صبـــري الحو أن ”مكاســـب 
وانتصـــارات الربـــاط علـــى أكثـــر مـــن 
المغربية  الدبلوماسية  ســـتفيد  مستوى 
للتخلص مـــن أعباء مناقشـــة النزاع في 
كل مناسبة وداخل جميع أجهزة الاتحاد 
الأفريقـــي“، معتقـــدا أن هنـــاك ”توجها 
للقطـــع مـــع التشـــويش الـــذي تخلقـــه 
الجزائـــر وحلفاؤهـــا ضمانـــة لـــدرء أي 
خروقات وتعسف بعض موظفي الاتحاد 
الأفريقـــي واســـتقوائهم بوظيفتهم ضد 

المغرب“.
وأدان المغـــرب ما وصفه بـ“التلاعب 
والاســـتغلال الـــذي تعرض لـــه مجلس 
الاتحـــاد  ومفوضيـــة  والأمـــن  الســـلم 
الأفريقـــي، من قبل كينيا وحلفائها الذين 
قرروا لأسباب أيديولوجية وعقائدية زرع 
بذور الانقســـام والشـــقاق داخل الاتحاد 

الأفريقي وفي أفريقيا“.
ودعا البيان الختامي لمجلس السلم 
والأمن إلـــى القيام بزيـــارة ميدانية إلى 
الأقاليـــم الجنوبيـــة ”بأســـرع مـــا يمكن 
للحصـــول علـــى معلومات مباشـــرة عن 

الوضع“.
كما ناشـــد المجلـــس الأميـــن العام 
للأمم المتحدة أن يطلب من ”المستشـــار 
القانونـــي للأمـــم المتحـــدة تقديـــم رأي 
فـــي  قنصليـــات  فتـــح  حـــول  قانونـــي 
إقليم الصحـــراء المغربية“، في إشـــارة 
صريحـــة إلـــى الخطـــوات التـــي قامت 
بهـــا دول عديـــدة والتي تتمثـــل في فتح 
قنصليـــات في الأقاليم الجنوبية للمملكة 
المغربيـــة تأكيدا على اعترافهم بمغربية 

الصحراء.

ضغوط لخلق مسار أفريقي 

مواز للمسار الأممي 

في النزاع حول الصحراء

محمد ماموني العلوي

الحكومة التونسية تنشر حصيلة رسمية لضحايا 

ثورة يناير 2011 بعد سنوات من المماطلة

نجاحات المغرب استنفرت خصومه

خيار مقاطعة الانتخابات المبكرة 

في الجزائر يتمدد تدريجيا

رفض لأجندة السلطة

قوى المعارضة الراديكالية تستفيد من الرفض الشعبي للاستحقاق
ــــــرة المقاطعين للانتخابات  بدأت دائ
المبكرة في الجزائر تتسع تدريجيا 
مدعومة بالرفض الشــــــعبي الواسع 
ــــــاك، حيث ألمح  لأجندة الســــــلطة هن
ــــــس حــــــزب التجمع مــــــن أجل  رئي
إلى  المعارض  والديمقراطية  الثقافة 
ــــــات البرلمانية  عدم خوضه الانتخاب

المقررة في يونيو المقبل.

مجلس السلم والأمن 

الأفريقي دعا إلى تعيين 

مبعوث أفريقي للصحراء 

المغربية، وهو ما رفضته 

الرباط بشدة

صابر بليدي

قد لا نخوض الانتخابات 

لأن المناخ السياسي 

غير ملائم

محسن بلعباس

ق
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